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عن المركز: 

مركز البحرین لحقوق الإنسان منظمة غیر ربحیة وغیر حكومیة مسجلة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعیة  البحرینیة في 
یولیو 2002. ورغم صدور قرار من جانب السلطات بحل المركز في نوفمبر 2004 إلا أن المركز لا یزال یعمل بعد حصولھ 

على دعم داخلي وخارجي لنضالھ من أجل تعزیز حقوق الإنسان في البحرین.  

وتجرى معظم عملیاتنا في البحرین، في حین تم الإحتفاظ بمكتب صغیر في المنفى تم تأسیسھ في عام 2011 في كوبنھاغن، 
الدنمارك لتنسیق برنامج دفاعنا الدولي. 

ً العدید من المشاریع، بما في ذلك الدفاع والتدریب الأمني عبر الإنترنت وورش العمل  أقام مركز البحرین لأكثر من 13 عاما
والندوات والحملات الإعلامیة وتقدیم التقاریر إلى آلیات الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة. وقد شارك مركز 
البحرین أیضا في العدید من المؤتمرات وورش العمل الإقلیمیة والدولیة بالإضافة إلى الشھادة في البرلمانات الوطنیة في جمیع 
أنحاء أوروبا، والبرلمان الأوروبي، والكونغرس الأمریكي. وقد تلقى مركز البحرین عدد من الجوائز لجھوده في تعزیز 

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في البحرین. 

ً نبیل رجب والذي سجن مراراً وكان آخرھا في 13 یونیو 2016 بتھمة "نشر أخبار كاذبة وشائعات حول  یرأس المركز حالیا
الوضع الداخلي في محاولة لتشویھ سمعة البحرین." وتعرض اعتقالھ مؤخرا لانتقادات من عدد من منظمات حقوق الإنسان، 
وحكومات المملكة المتحدة والولایات المتحدة وفرنسا، فضلا عن عدد من المسؤولین في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأمین العام 

للأمم المتحدة بان كي مون والذي دعا لإطلاق سراحھ. 

وقد اضطر نائب رئیس مركز البحرین سید یوسف المحافظة للبقاء في المنفى منذ أكتوبر 2013 بعد أن أصبح ھدفا للإعتقالات 
التعسفیة لعملھ في مجال حقوق الإنسان في البحرین، و یعمل معظم موظفي المركز داخل البحرین دون الكشف عن ھویاتھم، 

بما في ذلك النائب الثاني للرئیس وأعضاء فریق التوثیق. 

مھمة المركز:  

یسعى المركز لتشجیع ودعم الافراد والجماعات لتكون سباقة في حمایة حقوقھم وحقوق الآخرین، والنضال لتعزیز الدیمقراطیة 
وحقوق الإنسان وفقا للمعاییر الدولیة. 

یقوم بتوثیق والإبلاغ عن انتھاكات حقوق الإنسان في البحرین،  ویستخدم ھذه الوثائق من أجل الدعوة إلى التأثیر في السیاسات 
الدولیة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

 www.bahrainrights.org :لمزید من المعلومات عن عملنا، یرجى زیارة موقعنا على الانترنت

  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%2585%25D8%25A9_%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25B1_%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586
http://www.bahrainrights.org


عرقلة الحقوق الرقمیة في البحرین  

"نشاطي، وحدیثي، والوعي الذي أحاول خلقھ بین مجتمعي، ھذا ما 
یقال عنھ أنھ خطیر". 

نبیل رجب، رئیس مركز البحرین لحقوق الإنسان 

نبیل رجب، بكلماتھم، منظمة العفو الدولیة، 4 مارس 2016 
 https://www.amnesty.org.uk/podcast-in-their-own-words-nabeel-rajab-bahrain
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 أولاً: المقدمة

، وقد شھدت في السنوات الأخیرة حملة  1تعد البحرین من أعلى الدول في معدل انتشار الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط

مطردة وعنیفة على المعارضة، وغالبا في شكل قیود شدیدة على الحق في حریة التعبیر التي یقرھا المجتمع الدولي.  

وعلى الرغم من ما یكفلھ الدستور البحریني، تتیح الشروط الغامضة في النص مجالاً للتأویل التعسفي من قبل السلطات من أجل 
فرض مزید من القیود على حریة التعبیر. 

ووفقا لذلك، تنص المادة 23 من الدستور على ما یلي: 

"حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیھ ونشره بالقول أو الكتابة أو غیرھما، وذالك وفقا 
للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون، مع عدم المساس بأسس العقیدة الإسلامیة ووحدة الشعب، وبما لا یثیر الفرقة أو 

الطائفیة." 

منذ بدایة رواجھا في البلاد في عام 1995، استخدم نشطاء المجتمع المدني والشخصیات المعارضة شبكة الإنترنت في 
أنشطتھم، مثل الاتصال وحملات الدفاع، وتعود ملكیة وسائل الإعلام التقلیدیة إما للحكومة أو تخضع لرقابة شدیدة منھا، وعلى 

الأرض یتم حظر ومھاجمة وسائل التعبیر مثل المظاھرات. 

علاوة لذلك، على مر السنین، أدخلت السلطات البحرینیة العدید من القوانین واللوائح المقیدة لملاحقة حریة التعبیر على 
الإنترنت، و تصاعدت الحملات على مستخدمي الإنترنت في البحرین في عام 2011، في أعقاب احتجاجات واسعة تطالب 
بمزید من الحریات والإصلاحات الدیمقراطیة في البلاد. ومنذ عام 2011، تم تصنیف البحرین بأنھا "غیر حرة" من قبل 
فریدوم ھاوس "Freedom House"  في تقریرھا الخاص بحریة الإنترنت. ومنذ عام 2012، صنفت منظمة مراسلون بلا 

حدود البحرین ضمن قائمة "أعداء الإنترنت". 

یستخدم المحتجون مختلف منصات وسائل الإعلام الاجتماعیة، مثل تویتر، الفیسبوك والمدونات الخاصة من أجل الدعوة إلى 
المظاھرات والتعبیر عن معارضتھم. 

وبزیادة أھمیة أدوات الإنترنت، زادت سیطرة الحكومة على ھذه الوسائل من خلال الرقابة والقمع الشدیدین للنشطاء على 
الانترنت. 

بدأت السلطات بإدخال أجھزة جدیدة تنظیمیة وبرامج مراقبة وقوانین مقیدة للحریات ولوائح للحد من المحتوى المنشور على 
وسائل الاعلام الاجتماعیة حول الإنتھاكات الحقوقیة من قبل السلطات البحرینیة والعنف، وخاصة بعد أن نجحت الحكومة في 

تقیید الصحافة التقلیدیة من خلال منع الصحفیین الدولیین من دخول البحرین . 

في ھذا التقریر، سوف نناقش التدابیر التي اتخذتھا السلطات لتشدید قبضتھا على شبكة الإنترنت وزیادة الرقابة على المحتوى 
المنشور عبر الإنترنت. 

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm  2015 1 مستخدمي شبكة الإنترنت في الشرق الأوسط, نوفمبر
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ثانیاً: حالة الإنترنت في البحرین   

، بدءاً من إدخال الھواتف المحمولة والإنترنت في  2من منظور تكنولوجي تعد البحرین واحدة من البلدان الأكثر اتصالاً في العالم

ً من أعلى الدول  ، فالبحرین حالیا 3منتصف التسعینات من خلال تحریر السوق الذي بدأ في 2003 بتقدیم أسعار تنافسیة للغایة

4من حیث معدلات انتشار الأنترنت  والھاتف المحمول في المنطقة والذین شھدا نمو مذھلاً. 

  

جدول 1: تزاید أستخدام الھاتف المحمول والإنترنت عبر السنوات – البحرین (المصدر: البنك الدولي) 

6تشیر البیانات التي تم جمعھا من قبل البنك الدولي (الجدول 1) وھیئة تنظیم الإتصالات البحرینیة (TRA) إلى أن البحرین  5

شھدت تضاعف عدد مستخدمي الھاتف المحمول والإنترنت في حوالي عقد واحد (2015-2005).  

بلغت اشتراكات الھاتف المحمول في 2015 (٪185) من عدد السكان، في حین أن نسبة مستخدمي الإنترنت بلغت ( 93٪). 

2 ھیئة تنظیم الإتصالات، مملكة البحرین تتصدر مؤشرات الاتصالات العالمیة - نمو وتطور قطاع الاتصالات یعزز قدرة البحرین للتقدم في عدة مجالات، 4 أغسطس 2016 
http://tra.org.bh/ar/press-releases/مملكة-البحرین-تتصدر-مؤشرات-الاتصالات .html

https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Bahrain.pdf حریة الإنترنت 2015، البحرین ،  "Freedom House" 3

https://www.itu.int/en/newsroom/gsr-14/Documents/bahrain-ict-market.pdf 2013 ،نظرة عامة على سوق الإتصالات في البحرین ،ITU 4

http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2?locations=BH (لكل 100 شخص) 5 البنك الدولي – البحرین – مستخدمي الإنترنت

http://tra.org.bh/media/document/Telecommunications%20markets%20indicators 2016 6 ھیئة تنظیم الإتصالات ، تقریر مؤشرات أسواق الإتصالات في مملكة البحرین، فبرایر
 %202015%20vF%20- %20Public%20version.pdf
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7اعتبارا من شھر فبرایر 2016، یوجد في البحرین 11 مزود لخدمة الإنترنت، من أھمھا زین و فیفا وبتلكو والشركة الأخیرة، 

بتلكو، ھي الشركة الوحیدة التي تمتلك فیھا الحكومة حصة كبیرة، في حین أن الشركات  الأخرى خاصة. ومع ذلك، فإن جمیع 
 .(TRA) مزودي الخدمة ھم بحكم الأمر الواقع  تحت سیطرة الحكومة من خلال ھیئة تنظیم الإتصالات

، وجدت وسائل الاعلام الاجتماعي الجدیدة في البحرین أرضیة خصبة للغایة  8بوجود أكثر من نصف السكان تحت سن ال 35

للنمو. 

تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعي في الغالب للاتصال بالأقارب والأصدقاء، وتستخدم أیضا للحصول على آخر المعلومات 
المستقلة، على العكس من التلفزیون ووسائل الاعلام الحكومیة. وعلیھ، فإن وسائل الإعلام الأكثر تفضیلا في البحرین ھي 

الواتس اب والفیسبوك (الجدول 2). 

  

 (TNS  :المصدر) 9*  جدول 2: مستخدمي وسائل الإعلام الإجتماعیة / السكان في عام 2015 - البحرین

وبسبب عدم قدرتھم على الحصول على تمثیل لھم من خلال وسائل الإعلام الرسمیة فإن الناشطین السیاسیین وكذلك البحرینیین 
غیر الناشطین تحولوا إلى العالم الرقمي للتعبیر عن إحباطھم من الوضع الراھن وإیجاد مساحة للمقاومة. 

ارتفعت معدلات استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي خلال الثورة في عام 2011، حیث تستخدم كأداة لتنظیم الإحتجاجات وكذلك 
لفضح وحشیة السلطات في سحق معارضیھا. 

للأسف انخفض مدى تمكین تلك الوسائل للناس بسبب تفوق قدرة مراقبة الدولة من خلال استخدام نفس الوسائل. إلا أن الحكومة 
لم تستخدم نفس الأدوات لتنظیم احتجاجات مضادة، ولكن زادت من قبضتھا على المجتمع من خلال وسائل أخرى للمراقبة 

وحتى عبر سیاسات وقوانین أكثر تقییدا في مجال  تنظیم الحقوق الرقمیة الناس. 

في دراسة أجرتھا جامعة نورث وسترن في قطر، أظھرت أن ھناك مناخ من الخوف والرقابة الذاتیة واضحة للعیان أعقبت 
الحماس الأولي لإجراء تغییرات دیمقراطیة. وعلى الرغم من وجود أعلى نسبة لاستخدام تلك الوسائط بین الدول المشاركة في 

http://tra.org.bh/media/document/Telecommunications%20markets%20indicators 2016 7 هيئة تنظیم الإتصالات ، تقریر مؤشرات أسواق الإتصالات في مملكة البحرین، فبرایر
20vF%20-%20Public%20version.pdf%202015% – الشریحة السادسة 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ba.html;jhf كتاب حقائق العالم - البحرین -  (CIA) 8 وكالة المخابرات الأمریكیة

(TNS) http://dmc.ae/img/pdf/white-papers/ArabSocialMediaReport-2015.pdf 2015 9 تقریر وسائل التواصل الإجتماعى في العالم العربي لعام
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 ً المسح في البحرین، إلا أنھا یوجد بھا أقل نسبة للمشاركة السیاسیة على الشبكة أیضا، ففي ھذا البلد یشعر الناس بأنھم الأقل أمنا
10في التعبیر عن رأیھم، أو في انتقادھم للحكومة أو التحدث في السیاسة. 

ثالثا: تقنین قمع حریة الإنترنت 

أقدمت حكومة البحرین على اتخاذ تدابیر في السنوات القلیلة الماضیة لزیادة تقیید حریة التعبیر على الإنترنت من خلال إنشاء 
ھیئات حكومیة، وسن قوانین وتشریعات جدیدة، واستخدام برامج للمراقبة. 

بینما تزعم السلطات أنھا اتخذت تلك التدابیر لحمایة الأمن الوطني، لاحظ مركز البحرین أن ھذه الصلاحیات في الواقع 
استخدمت للتفسیر التعسفي ولتجریم حریة التعبیر على الانترنت وكذلك لحجب المواقع المرتبطة بالمعارضة السیاسیة 

11وجماعات حقوق الإنسان. 

 الھیئات المنظمة للإنترنت ا.

تنظم ھیئات حكومیة متعددة تدفق المعلومات في البحرین. 

ھیئة تنظیم الاتصالات (TRA): وھي ھیئة حكومیة، یتم تعیین أعضائھا بمراسیم ملكیة. وھي تنظم خدمات الھاتف المحمول 
ومزودي خدمات الإنترنت. ھیئة تنظیم الاتصالات ھي المسؤولة عن ترخیص مزودي خدمات الاتصالات "وتعمل على تطویر 

12سوق تقوم على المنافسة من أجل تقدیم خدمات اتصالات مبتكرة متوفرة للجمیع." 

في فبرایر 2016، ألغت ھیئة تنظیم الاتصالات الترخیص الممنوح لمزود خدمات الھاتف والإنترنت 2Connect لعدم الامتثال 
13لالتزامات أمنیة ووطنیة بما في ذلك عدم تقدیم خطة للسماح بوصول الأجھزة الأمنیة لمعلومات المكالمات والبیانات 

14والمعلومات ذات الصلة المرسلة عبر شبكة المزود. 

ھیئة شؤون الإعلام (IAA): تشكلت في عام 2010  بموجب مرسوم ملكي فصل حقیبة الإعلام من ماعرف حینھا ب "وزارة 
الثقافة والإعلام"، "حیث تتولى الھیئة كافة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الإعلام المنصوص علیھا بالقوانین واللوائح 

15والقرارات والأنظمة المعمول بھا في المملكة". 

تراقب ھیئة شؤون الإعلام على حد سواء وسائل الإعلام التقلیدیة (الرادیو والتلفزیون ووكالة أنباء البحرین) ووسائل الإعلام 
عبر الإنترنت في البحرین، وتصدر معظم قرارات حجب المواقع الإلكترونیة من قبل الھیئة على الرغم من أن وزارة الداخلیة 

#/http://menamediasurvey.northwestern.edu 2013 – 10 جامعة نورث وسترن في قطر،  دراسة في استخدام وسائل الإعلام في الشرق الأوسط

http://www.bahrainrights.org/en/node/6624   2013 11 مركز البحرین لحقوق الإنسان، البحرین: إدارة السلامة الالكترونیة تراقب أنشطة الإنترنت بأسلوب مشابھ "للأخ الأكبر"، 25 نوفمبر

http://tra.org.bh/en/about-us/vision-mission.html 12 مملكة البحرین – ھیئة تنظیم الإتصالات / الرؤیة والرسالة

2016http://tra.org.bh/en/press-releases/revocation-of-telecommunication-licenses-granted-by-the- 13 ھیئة تنظیم الإتصالات، إلغاء تصاریح ممنوحة من ھیئة تنظیم الإتصالات، 25 فبرایر

telecommunications-regulatory-authority5.html

14 ھیئة تنظیم الإتصالات، أمر رقم 2 لسنة 2016 الصادر لشركة توكونكت بموجب المادة 35 من قانون الاتصالات لمخالفتھا بنود المواد 24(ب) و53 و78 من القانون وبنود الترخیص الممنوح لھا، 4 فبرایر 2016 

http://www.tra.org.bh/media/document/TRAScan_160204_423681.pdf

http://archives.gdnonline.com/NewsDetails.aspx?date=04/07/2015&storyid=281924 2010 15 جلف دیجیتال نیوز، جلالة الملك یصدر مراسیم، 9 یولیو
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16تصدر بعض من ھذه القرارات أیضا والتي یتم تنفیذھا من قبل مزودي خدمات الإنترنت. وتحجب الھیئة المواقع  بزعم  

"التحریض على كراھیة النظام السیاسي، التعدي على دین الدولة الرسمي، ھدم الأخلاق، التعدي على الأدیان وتعریض السلم 
”، لذا یواجھ أي موقع معارض للحكومة  خطر الحجب. والھیئة كذلك  17العام أو إثارة قضایا ممنوعة بموجب أحكام ھذا القانون

مسؤولة عن تطبیق قانون الصحافة و تصدر أیضا لوائحھ المتعلقة بالسیطرة على وسائل الإعلام والنشر (یرجى الرجوع أیضا 
إلى القسم التالي: القوانین واللوائح المقیدة). 

ھیئة الحكومة الإلكترونیة (EGA): ھي الھیئة المسؤولة عن أتمتة جمیع الخدمات التي تقدمھا الحكومة، بالتوازي مع جمع  
أكبر قدر ممكن من البیانات عن المواطنین في المملكة. في یولیو 2016، أصبحت ھیئة الحكومة الإلكترونیة رسمیا تدار من 

، والذي یساھم في جھود الحكومة من أجل مراقبة المواطنین.  18قبل وزارة الداخلیة، من خلال مرسوم ملكي

الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني: أنشئت في وزارة الداخلیة بموجب مرسوم ملكي في نوفمبر 
201119. وھي وحدة مسؤولة عن "مكافحة جمیع الجرائم الإلكترونیة"، بما في ذلك: الإساءة والتشھیر، وإھانة الاخرین عبر 

الإنترنت. تتابع الإدارة مستخدمي الإنترنت الذین یزعم أنھم انتھكوا القانون، وتحقق في القضایا. واستدعت الإدارة مدافعین عن 
حقوق الإنسان وناشطین سیاسیین، ونشطاء عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، بتھمة إھانة أو الإساءة إلى ھیئة حكومیة أو الملك 

أو بلد مجاور. 

إدارة السلامة الالكترونیة: تم تدشین الإدارة في 18 نوفمبر 2013 من قبل وزارة شؤون الإتصالات "للقیام بمراقبة المواقع 
الالكترونیة وشبكات التواصل الاجتماعي لضمان عدم استخدامھا للتحریض على العنف أو الإرھاب، ونشر الأكاذیب 
والمغالطات التي تشكل تھدیدا لأمن المملكة واستقرارھا". بالإضافة إلى ذلك، فقد نشرت الوزارة خط ساخن وعنوان برید 
الكتروني لعامة الناس للإبلاغ عن "أي مواقع أو حسابات تحرض على العنف وأعمال الإرھاب وتھدد حیاة الناس والمصالح 

20العامة أو تستھدف الوحدة الوطنیة والسلم الأھلي “. 

القوانین واللوائح المقیدة ب.

ینظم قانون الصحافة رقم 47 لعام 2002 وسائل الإعلام على الإنترنت، وكذلك الصحافة المطبوعة في البحرین والذي یسمح 
بسیطرة صارمة ورقابة على المواضیع الحساسة. وبناء على ذلك، فإن المادة 19 تحظر تداول المطبوعات التي "تحرض على 
كراھیة النظام السیاسي أو التعدي على دین الدولة الرسمي أو ھدم الأخلاق أو التعدي على الأدیان أو تھدید السلم العام." 
وعلاوة على ذلك،  تفرض المواد 68 و 69 و 70 و 71 عقوبات في شكل غرامات وعقوبات بالسجن، بتھمة ارتكاب جرائم 
مثل انتقاد الملك أو التحریض على الانقسامات الطائفیة  التي تھدد وحدة واستقرار البلاد، وكذلك "الإساءة للملك أو رئیس دولة 
عربیة أو إسلامیة، أو أي بلد آخر یتبادل مع المملكة التمثیل الدبلوماسي" و " نشر أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو مزیفة 

21تھدف نحو زعزعة الأمن العام وتؤثر على المصالح العامة ". 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Bahrain.pdf حریة الإنترنت 2015، البحرین ،"Freedom House" 16

http://www.bahrainijournalists.org/References_and_documents/Law 19 17 قانون الصحافة البحریني – المادة

http://www.bna.bh/portal/en/news/734853 18 وكالة أنباء البحرین

/http://www.acees.gov.bh 19 الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني

http://www.bahrainrights.org/en/node/6624   2013 20 مركز البحرین لحقوق الإنسان، البحرین: إدارة السلامة الالكترونیة تراقب أنشطة الإنترنت بأسلوب مشابھ "للأخ الأكبر"، 25 نوفمبر

http://www.bahrainijournalists.org/References_and_documents/Law 21 قانون الصحافة البحریني
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في یولیو 2016  أصدر  وزیر الإعلام، محمد الرمیحي القرار رقم  68/2016، والذي جاءا امتدادا لقانون الصحافة 2002 في 
البحرین، الذي یضع مزیدا من القیود على نشر وسائل الإعلام الإلكترونیة ویخول الدولة لاستھداف منتجي المحتوى بسھولة 
عن طریق النیابة العامة. ووفقا للمرسوم، لا یسمح للصحف المرخصة استخدام وسائل الإعلام الإلكترونیة إلا بعد الحصول 
على ترخیص مؤقت من إدارة وسائل الإعلام في البحرین.  ولا یفصل القانون المعاییر التي بموجبھا یمنح المسؤولین 
البحرینیین الموافقة على طلبات ترخیص وسائل الإعلام الإلكترونیة لمدة عام واحد. و كجزء من طلب التقدم للحصول على ھذه 
التراخیص، یطلب من المتقدمین اعطاء قائمة بحسابات وسائل الإعلام الاجتماعي وعناوین المواقع الالكترونیة، وأسماء 
المسؤولین عنھا. وھذا یمكن أن یؤدي إلى محاكمة سریعة للأفراد، إذا اعتبر المحتوى مخالفا. وعندما  تحصل الصحف على 
ترخیص تستطیع إضافة أشرطة فیدیو مدتھا لا تتجاوز دقیقتین ویمنع استخدام البث المباشر. ویقید محتوى الفیدیو بشكل شدید 
بالقانون الذي ینص على أن "وسائل الإعلام الإلكترونیة ینبغي أن تكون جزءا من المحتوى المطبوع أو انعكاس لذلك، وتتناول 

22نفس الموضوع." 

 (TRA) یسمح قانون الإتصالات رقم 48 الصادر في عام 2002 بمراقبة صارمة للاتصالات، ویعطي ھیئة تنظیم الإتصالات
الصلاحیات الكاملة في الإشراف والتفتیش. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 78 "تسمح للأجھزة الأمنیة بالوصول إلى الشبكة من 

23أجل الوفاء بمتطلبات الأمن الوطني". 

تستخدم السلطات  قانونین أخرین لتجریم حریة التعبیر في البلاد: قانون العقوبات البحریني وقانون مكافحة الإرھاب. 

یستخدم قانون العقوبات البحریني لاستھداف مستخدمي الإنترنت. ووفقا للمادة 169 من القانون " یعاقب بالحبس مدة لا تزید 
على سنتین وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من نشر بإحدى طرق العلانیة أخبارا كاذبة أو 
أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغیر إذا كان من شأنھا اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو 
بالثقة المالیة للدولة . فإذا ترتب على ھذا النشر اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالیة للدولة كانت 
العقوبة الحبس." وینص القانون أیضا عقوبة للأفراد الذین یھینون أو ینتقدون الحكومة أوالمؤسسات العامة أوالدول المجاورة 

24أوالشخصیات الدینیة. 

ولمزید من القمع للنشطاء على الإنترنت، وافق مجلس الشورى في 18 نوفمبر 2013  على تعدیلات البرلمان على المادة 214 
25من قانون العقوبات لزیادة عقوبة "إھانة الملك". وفي فبرایر 2014، أصدر الملك القانون الذي ینص على أن "عقوبة السجن 

26یعاقب بھا أي شخص یسيء إلى أمیر البلاد [الملك]، أو العلم الوطني أو الشعار الوطني.” 

وینص التعدیل على أن كل من یسيء علنا أو یھین ملك البحرین أو العلم أو الشعار الوطني یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تزید عن سبع سنوات وغرامة تتراوح بین 2652 إلى 26523 دولار أمریكي. وتكون العقوبة أشد إذا وقعت في وجود 
ً في القانون، وتركت غامضة لأنھا تتیح مساحة لتجریم أي شكل من أشكال الانتقاد  الملك. لم یتم تحدید ما یشكل جریمة نصا

للملك. 

http://bahrainrights.org/en/node/8032 2016 22 مركز البحرین لحقوق الإنسان - منظمات غیر حكومیة: قوانین المطبوعات الجدیدة في البحرین تشكل تھدیدا للصحفیین، 27 یولیو

http://www.tra.org.bh/media/document/TelecommunicationsLaw-secondedition-English.pdf 23 قانون الإتصالات البحریني

https://www.unodc.org/res/cld/document/bhr/1976/bahrain_penal_code_html/Bahrain_Penal_Code_1976.pdf 24 قانون العقوبات البحریني

http://archives.gdnonline.com/NewsDetails.aspx?date=04/07/2015&storyid=365175 2013 25 جلف ديلي نيوز، السجن لمدة 7 سنوات بسبب اساءات ، 19 نوفمبر

http://www.bahrainrights.org/en/node/6747 2014 26 مركز البحرين لحقوق الإنسان: ملك البحرين:السجن حتى 7 سنوات لمن يهينني، 9 فبراير
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كذلك أستخدم قانون عام 2006 بشأن حمایة المجتمع من الأعمال الإرھابیة (القانون 58/2006)، ویشار إلیھ باسم "قانون 
مكافحة الإرھاب"، ویستخدم أیضا لملاحقة حریة التعبیر على الإنترنت، وتعریفھ الغامض والواسع للجرائم یعطي مساحة 

للسلطات لتفسیر مواده كما یحلو لھم. 

وتعرف المادة الأولى من قانون الإرھاب بأنھ "استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا أو بأي وسیلة أخرى غیر مشروعة تشكل 
جریمة یعاقب علیھا قانونا بموجب القانون یلجأ إلیھا الجاني لتنفیذ خطة إجرامیة فردیة أو جماعیة بھدف الإخلال بالنظام العام 
أو تھدد سلامة وأمن الوحدة أو أمن المجتمع الدولي إذا كان ھذا من شأنھ أن یؤدي إلى إیذاء أشخاص بترویعھم وتخویفھم 
أوتعریض حیاتھم أو حریاتھم أو أمنھم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق العامة 
أو المنشآت أو الممتلكات أو الاستیلاء علیھا أوعرقلة أداء أنشطتھم التجاریة، أومنع أو عرقلة السلطات الحكومیة، وأماكن 

27العبادة أو المؤسسات الأكادیمیة من تنفیذ أنشطتھا ". 

وتعرض " قانون مكافحة الإرھاب " لانتقادات دولیة لفشلھ في الإمتثال للمعاییر القانونیة الدولیة، فالقانون غامض ویفتقر إلى 
الدقة وبذلك یسمح للحكومة بتطبیقھ دون قیود لملاحقة منتقدیھا وعموما الحد من الحریات الأساسیة مثل حریة التعبیر والتجمع 
ً لأعمال الإرھابیین في ظل ھذا القانون. وأولئك الذین  وتكوین الجمعیات. ویمكن اعتبار الآراء السیاسیة الشخصیة ترویجا

28یعتبرون "خطرا على الأمن العام" یحرمون من حقھم في المحاكمة العادلة، والعدالة في نھایة المطاف.  

وفي سبتمبر 2013، أصدرت الحكومة البحرینیة قانون آخرمتعلق بالجھود المشتركة "لمكافحة الإرھاب الإلكتروني وتعزیز 
الأمن الإلكتروني" في دول مجلس التعاون الخلیجي. واستنادا إلى وثیقة الریاض التي وافق علیھا المجلس الأعلى لمجلس 
التعاون في دورتھ ال33 في البحرین، استخدمت الحكومة البحرینیة الإرھاب كمبرر لإصدار تشریع آخر "لتجریم كل من ینُشأ 
موقع على شبكة الانترنت، لنشر المعلومات عبر الإنترنت أو لاستخدام أي أداة من أدوات تكنولوجیا المعلومات للمساعدة  

29للإتصال مع خلایا ارھابیة، أو الإخلال بالنظام العام أو الأداب العامة. “ 

رابعاً: قیود الإنترنت 

قطع الإنترنت/ حالات إبطاء السرعة ا.

30منذ عام 2011 وبدایة الاحتجاجات في الشارع، أثبتت شبكة الإنترنت أھمیتھا كأداة للاتصالات والمعلومات في البحرین. 

أصبحت الإنترنت الأداة الأكثر شعبیة للمعارضة للتعبیر عن مظالمھا وسخطھا تجاه الحكومة، وخلق وعي دولي حول انتھاكات 
حقوق الإنسان في البحرین. في ھذه الفترة نفسھا، اعتمدت الحكومة تدابیر جذریة لتعطیل وعرقلة وإبطاء شبكة الإنترنت. 

في عام 2011، أبطأت الحكومة الوصول إلى الإنترنت لمنع تحمیل المواد الإعلامیة التي تتعرض لوحشیة الحكومة في ردھا 
على الاحتجاجات. في بعض الأماكن انعدم الاتصال بشبكة الانترنت تماما، كما ھو الحال في دوار اللؤلؤة، وانخفضت حركة 

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Bahrain/BH_Law_No_58_Protection_Community_against_Terrorist_Acts.pdf 27 قانون مكافحة الإرھاب البحریني

28 مركز البحرین لحقوق الإنسان، قانون الإرھاب في البحرین: أداة لإسكات المعارضة، مارس 2014 

http://www.bahrainrights.org/sites/default/files/Terrorism%20Laws%20in%20Bahrain%20-%20FINAL.pdf

http://www.bna.bh/portal/en/news/579650 201329 وكالة أنباء البحرین: صاحب السمو الملكي رئیس الوزراء یرأس جلسة مجلس الوزراء، 15 سبتمبر

30 أعداء الإنترنت: 2013 تقریر مراسلون بلا حدود بخصوص حریة المعلومات 

http://surveillance.rsf.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/03/enemies-of-the-internet_2013.pdf
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، وتعطلت خطوط الھاتف في كثیر من  31الإنترنت داخل وخارج البحرین بنسبة 20% خلال فترة الاعتداء على الاحتجاجات

32المناطق. 

جدول 3  - خط زمني لحالات قطع وابطاء الانترنت في البحرین 2011-2016 

وعلى مدى السنوات التالیة، واصلت الحكومة استغلال عملیة إبطاء الانترنت كوسیلة للسیطرة على تغطیة الاحتجاجات على 
الانترنت وتعامل الشرطة الوحشي معھا. في أغسطس 2013، في الأیام التي شھدت دعوات لتنظیم احتجاجات جماعیة، كانت 
33ھناك تقاریر عن إبطاء سرعة الإنترنت بشكل غیر طبیعي. ومرة أخرى في عام 2014، أبطأت الحكومة سرعة الإنترنت 

34خلال الذكرى السنویة لاحتجاجات 14 فبرایر. 

في حین أن الحوادث السابقة شھدت إبطاء للإنترنت لمدة استمرت لعدة ساعات، فأن الحدث الأخیر بدأ في یونیو 2016 ولازال 
مستمرا حتى وقت كتابة ھذا التقریر (أغسطس 2016). فبعد سحب الجنسیة من الشیخ عیسى قاسم، الزعیم الروحي للطائفة 
الشیعیة في البحرین، في 20 یونیو 2016، بدأ مئات المتظاھرین في اعتصام سلمي حول منزلھ في قریة الدراز، حیث كان 
یلقي خطبھ أیضا. منذ ذلك الحین، قامت السلطات بحصار الدراز بشكل غیر مسبوق كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد 
القریة كلھا، حیث فرضت فیھ على جمیع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت الرئیسیة - بما في ذلك الثلاث الرئیسیة، بتلكو و 

زین و وفیفا – قطع خدمة الإنترنت یومیا من الساعة السابعة مساءاً حتى الواحدة فجرا منذ یوم 20 یونیو.  

 The Register, Internet use disrupted in Bahrain as protests turn bloody, 18 February 2011 31

http://www.theregister.co.uk/2011/02/18/bahrain_internet_disruption/

https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Bahrain%202012_0.pdf حریة الإنترنت 2012، البحرین ،  "Freedom House" 32

33 مؤشر الحریة في البحرین – یوم التمرد : إبطاء الإنترنت وحظر تطبیقات المحادثة، 14 أغسطس 2013. 

http://bahrainindex.tumblr.com/post/58264073435/on-bahrain-tamrrod-day-internet-slow-chatting

34 مؤشر الحریة في البحرین – تقاریر عن إبطاء  لخدمة الإنترنت عشیة الذكرى السنویة للثورة – 13 فبرایر 2014 

http://bahrainindex.tumblr.com/post/77604642724/slow-internet-reported-on-the-eve-of-the
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وقد قدم تقریر فني دلیلا إضافیا على أن مزودي خدمات الإنترنت بتلكو وزین یعمدان لتعطیل خدمات الإنترنت في كل لیلة في 
35قریة الدراز في الفترة المذكورة لأكثر من شھر. ولا یؤثر انقطاع الإنترنت على الدراز فحسب، بل أیضا على القرى المحیطة 

بھا، ویترك تأثیر سلبي على حركة الأعمال في القرى "، فتجار التجارة الإلكترونیة والمستھلكین، ومتخصصي تكنولوجیا 
المعلومات، والعاملین في المكاتب حول الدراز لا یمكنھم أن ینخرطوا في أنشطة العمل العادیة الخاصة بھم، وأصبحت آلات 
بطاقة الدفع الآلي لأصحاب المحال التجاریة عدیمة الجدوى، لأنھا تستخدم شبكة الإنترنت لمعالجة المدفوعات،  فاقتصرت على 

36المعاملات النقدیة مع إحتمالیة أن تحد من عدد العملاء. 

الرقابة على المواقع ب.

37لم تدخل عملیات فلترة وحجب مراقبة الإنترنت حیز التطبیق فورا بعد إدخال الإنترنت في عام 1995. ومثل ھذه التدابیر 

المقیدة بدأت في أبریل 2005، بعد إدخال قانون الصحافة عام 2002، وخلال الانتخابات التشریعیة ألزمت الحكومة جمیع 
المواقع التي توثق معلومات عن البلد تسجیل المعلومات الخاصة بھم في وزارة الإعلام قبل النشر. في الوقت نفسھ، منعت 
، ولم تتردد في منع تبادل الآراء وخاصة عندما كانت لا تدعم وجھات  38الحكومة نشر أي انتقادات للحكومة على شبكة الإنترنت

نظرھا. على ھذا النحو، في السنوات التي تلت ذلك، أغلقت عدة مدونات ومواقع وخدمات للھاتف المحمول تخضع لھیئة تنظیم 
الإتصالات. وقد ساھمت ھذه التدابیر في حجب مدونات بارزة و صحف و قنوات  تلفزیونیة ومواقع إعلامیة أخرى. 

في ینایر 2009، أطلقت أنذاك وزارة الإعلام حملة واسعة للرقابة على شبكة الإنترنت، بإدخال سلسلة من الاجراءات 
الصارمة، من بینھا الطلب من جمیع مزودي خدمات الإنترنت حجب المواقع "التي تحتوي على مواد إباحیة أو المواد التي قد 
تحرض المشاھدین على العنف أو الكراھیة الدینیة". و في ذلك العام ، حجبت أو أغلقت ھیئة شؤون الإعلام ما لا یقل عن 
، بما في ذلك مواقع لحقوق الإنسان و مدونات و ومنتدیات الكترونیة وصفحات شخصیة على  100039 موقع في البحرین

شبكات وسائل الإعلام الاجتماعي. تم حجب موقعي مركز البحرین لحقوق الإنسان والشبكة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان 
(ANHRI) منذ عام 2006، وتم حجب منتدى "البحرین أونلاین" البارز منذ إطلاقھ في عام 1998. وبالإضافة إلى ذلك، تم 

حجب صفحة جوجل للترجمة وصفحات جوجل المخبأة على حد سواء لتجنب استخدامھا لتجاوز الرقابة.  

منذ الأیام الأولى للاحتجاجات عام 2011، منعت الحكومة معظم مواقع البث المباشر التي تم استخدامھا من قبل المحتجین لتقدیم 
تغطیة حیة للأحداث على أرض الواقع، وبقیت تلك المواقع ممنوعة حتى الیوم. وتم حظر خدمات الدردشة على شبكة الإنترنت  
التي تعتبر شعبیة بین المتظاھرین، مثل البالتوك الذي تم حظره منذ یونیو 2011.  كما تم حظر Matam.tv، وھو موقع البث 

المباشر المحلي الذي یغطي المناسبات الدینیة ویبث الخطب الشیعیة المأتم في البحرین منذ نوفمبر 2013. 

35 مرصد البحرین، بیان صحفي: شركات الاتصالات في البحرین تحظر خدمة الانترنت عن منطقة الاعتصام في الدراز 

/https://bahrainwatch.org/blog/2016/08/04/press-release-bahraini-isps-impose-internet-curfew-in-protest-village

http://bahrainrights.org/en/node/8005 2016 36 مركز البحرین لحقوق الإنسان، الدراز: مجتمع تحت الحصار، 13 یولیو

VPN Accounts, Bahrain Internet Censorship  https://www.vpn-accounts.com/bahrain-internet-censorship.html 37

http://www.refworld.org/pdfid/4dad51b22.pdf 2011 حریة الإنترنت ،  "Freedom House" 38

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/rte/docs/2010/Feinde_des_Internets.pdf   2012 39 تقریر مراسلون بلا حدود ، أعداء الإنترنت، 12 مارس
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40في أغسطس 2013، أمر وزیر الاتصالات مزودي خدمات الإنترنت حجب 70 موقع یفترض أنھا "منتسبة لمنظمات 

معروفة دولیا بتمویلھا وتشجیعھا للإرھاب"، ولكن بالمقابل تم منع كذلك مواقع إخباریة تابعة لحركة ائتلاف 14 فبرایر الشعبیة 
41في البحرین، والمنتدیات على شبكة الانترنت التابعة للمعارضة السیاسیة وموقع الجماعة الرئیسیة الدینیة "المجلس العلمائي". 

، فإن غالبیة المواقع التي تم حظرھا  42ومن المھم ملاحظة ضبابیة أوامر الرقابة على الإنترنت في البحرین، فوفقا للإحصاءات

لم یكن لھا صلة بالمواد الإباحیة أوالعنف أوالإرھاب. وبدلا من ذلك، أستھدفت المواقع لأھداف سیاسة لآرائھا المعارضة 
للحكومة أو لانتقاداتھا لانتھاكات حقوق الإنسان. من ناحیة أخرى لاحظ مركز البحرین امكانیة الوصول للعدید من المواقع 

التابعة لجماعات إرھابیة مثل "داعش" في البحرین، الذي یؤكد أن ھذه المواقع لم تكن أبدا الھدف من الرقابة. 

43في أبریل 2015، أعلنت البحرین عزمھا الاستفادة من الخبرات الروسیة لایجاد "محرك بحث وطني" خاص بھا، والذي  من 

شأنھ تسھیل فلترة نتائج البحث وفقا لمعاییر الحكومة البحرینیة للمحتوى المقبول، والقضاء على أي محتوى ناقد غیرمرغوب 
فیھ. 

في عام 2016 استمرت جھود الحجب حیث تحركت احدى الشركات الرائدة المزودة لخدمات الإنترنت في البحرین لمنع 
ً من یونیو 2016. ویعزى ھذا الحصار إلى شیوع استخدام  44التطبیق الشعبي للمراسلة عبر الھاتف الجوال "التلیغرام" بدئا

نشطاء لھذه الخدمة. حظرت الحكومة أیضا المواقع الإخباریة المستقلة مثل مرآة البحرین من نشر الأخبار إلى الآلاف من 
المتابعین. ووسط الحملة مشددة على منظمات المجتمع المدني في البحرین في یونیو عام 2016، منعت السلطات موقع أكبر 
جمعیة سیاسیة في البلاد، جمعیة الوفاق الوطني الإسلامیة - في أعقاب إغلاقھا. وبالمثل، منعت السلطات الموقع الإلكتروني 
لجمعیة التوعیة الإسلامیة وخلال أسبوع واحد فقط تم حجب ما لا یقل عن أربعة عناوین بدیلة لقناة اللؤلؤة التلفزیونیة المستقلة، 

45وعنوان بدیل لموقع مركز البحرین لحقوق الإنسان.  

بالإضافة إلى ذلك، وبسبب مقال أحتوى على نقد كتبھ رئیس التحریر، تم حجب موقع "رأي الیوم" على الانترنت مما جعل 
الوصول إلیھ من خلال مزودي خدمات الإنترنت صعب. 

خلال السنوات السابقة، ورغم عدم وجود نظام مركزي لفلترة الإنترنت، فرضت الحكومة البحرینیة سیاسات فلترة غیر مباشرة 
لجمیع مزودي خدمات الإنترنت من خلال أوامر من ھیئة شؤون الإعلام أو وزارة الداخلیة، التي یتعین على مزودي خدمات 

الإنترنت الإلتزام بھا من أجل الحفاظ على تراخیصھم مع ھیئة تنظیم الاتصالات. 

ومع ذلك، في فبرایر 2016، وقعت الحكومة البحرینیة صفقة بقیمة 1.2 ملیون دولار أمریكي مع شركة كندیة متخصصة في 
فلترة الإنترنت (Netsweeper) لشراء "نظام وطني لفلترة الإنترنت" والذي یمكن أن یساھم في الرقابة المتقدمة على 
46الإنترنت في البحرین. وفي 5 أغسطس 2016، أصدرت الحكومة قرار 12/2016 بإصدار اللائحة التنظیمیة بشأن السلامة 

http://www.bna.bh/portal/news/573943 2013 40 حجب المواقع التي تشجع على الإرھاب، على النحو الموصى بھ من قبل المجلس الوطني - وكالة أنباء البحرین، 3 أغسطس

http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/01/bahrain-court-decision-resolve-islamic-council.html :41 محكمة بحرینیة تحل المجلس العلمائي

fc=BH؟https://www.herdict.org/explore/indepth 42 ھیردكت - البحرین

43 أخبار سبوتنیك ، البحرین ترید مساعدة من روسیا لمساعدتھا في إنشاء محرك بحث وطني، 22 أبریل 2015 

http://sputniknews.com/world/20150422/1021217370.html

44 بحرین واتش،  أحدى الشركات البحرینیة الرائدة المزودة لخدمات الإنترنت تحجب استخدام التلیغرام، 28 یونیو 2016 

/https://bahrainwatch.org/blog/2016/06/28/leading-bahraini-isps-are-blocking-telegram-traffic

http:// 45 مركز البحرین لحقوق الإنسان، عشیة قرار للأمم المتحدة بخصوص حریة الإنترنت: مواقع محجوبة، انقطاع للإنترنت، المشاركات على وسائل الاعلام الاجتماعیة تؤدي إلى اعتقالات في البحرین

www.bahrainrights.org/en/node/7969

/Sam Kellogg, samkellogg.be  http://samkellogg.be/blog/canadian-company-netsweeper-closes-1-2-million-deal-to-filter-bahrains-internet 46
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على الإنترنت. وفقا لھذه اللائحة، وللمرة الأولى في البحرین یجب على جمیع مزودي خدمات الإنترنت استخدام نظام فلترة 
مركزي للإنترنت. وذكر القرار أن جمیع شركات الاتصالات في البحرین یجب علیھا شراء واستخدام نظام تقني موحد لحجب 
47المواقع. سوف یتم التحكم بھذا النظام بشكل مركزي وسیدار من قبل ھیئة تنظیم الاتصالات. ومع ھذا النظام المركزي الجدید، 

48فإن الحكومة لن تترك أي فرصة لھروب أي موقع الكتروني من رقابتھا لأنھ سیكون تحت السیطرة المباشرة للفلترة. 

ج. منع المحتوى والإزالة 

تتخذ السلطات البحرینیة بانتظام خطوات باتجاه حظر أو إزالة محتوى من الإنترنت بحزم. تم إغلاق العدید من المواقع 
49البحرینیة في عام 2011 بعد اعتقال القائمین علیھا ولم یتم تنشیطھا بعد ذلك. 

وبالمثل، تم تعلیق العدید من حسابات تویتر عقب إلقاء القبض على مستخدمیھا، وأصبحت كل مشاركاتھم یصعب الوصول 
إلیھا. على سبیل المثال، فقد حساب تویتر ( @Takrooz) الساخركل تغریداتھ التي وصلت إلى 97000   بعد اعتقال المستخدم 

50في یونیو 2014. 

51كما تم إغلاق حساب غادة جمشیر في تویتر  وھي مدافعة عن حقوق الإنسان وتوقفت عن التغرید أو التدوین بعد حظر 

52مدونتھا (حواء البحرین) في عام 2009. بالإضافة إلى ذلك، ألقي القبض علیھا لمدة ثلاثة أشھر وقدمت للمحاكمة في عام 

، وتم تأیید الحكم في یونیو 2016. (انظر القسم خامسا أدناه للحصول على مزید  201453. وحكم علیھا بالسجن لمدة سنة واحدة

من التفاصیل.) 

تواجھ الصحف المستقلة المسجلة قیوداً عندما یتعلق الأمر بوجودھا على الانترنت. في یوم 7 ینایر 2016، منعت "الوسط" من 
نشر أشرطة أو لقطات فیدیو قصیرة بحجة قانون الإعلام 47 لعام 2002. وكانت السلطات أعلنت أن ترخیص "الوسط" لا 
یتضمن أو یسمح بنشر أشرطة الفیدیو على موقعھا على وسائل التواصل الاجتماعیة، لا سیما في "الأنستغرام". في 25 ینایر 
عام 2016، تلقت "الوسط" اتصالا من وزارة الإعلام یطلب منھا التوقف عن استخدام الیوتیوب. وفي 25 یولیو 2016، أصدر 
وزیر الإعلام، محمد الرمیحي، القرار رقم 68/2016، وھو امتدادا لقانون الصحافة لسنة 2002 في البحرین، الذي یقید كذلك 

نشر وسائل الإعلام الإلكترونیة. (راجع القسم أعلاه حول القوانین واللوائح المقیدة). 

د.  التلاعب بالمعلومات (جیش المتصیدین) 

 یعرف الفضاء البحریني عبر الإنترنت بوجود نطاق واسع ونشط من "المتصیدین" عبرالإنترنت. ظھرت مئات الحسابات 
الموالیة للحكومة في عام 2011 بھدف تعطیل وتشویش المحادثات عبر الإنترنت، والھجوم على المحتجین والناشطین المؤیدین 

للدیمقراطیة والمعلقین على الوسم الخاص بالبحرین ، فضلا عن نشر معلومات كاذبة وطائفیة التي من شأنھا أن تشوه صورة 

http://www.alwasatnews.com/news/1145277.html ”47 جریدة الوسط ، "الاتصالات  تصدر لائحة السلامة على الإنترنت متضمنة "الحل التقني الموحد" لمنع النفاذ للمواقع المحظورة

http://bahrainrights.org/en/node/8055 2016 48 مركز البحرین لحقوق الإنسان، البحرین تمضي قدما مع تدابیر مركزة الرقابة على الإنترنت، 8 أغسطس

https://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Bahrain%202012_0.pdf 2012 حریة الإنترنت ،  "Freedom House" 49

https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_Bahrain.pdf 2015 حریة الإنترنت ،  "Freedom House" 50

https://twitter.com/Ghada_Jamsheer 51 تویتر – غادة جمشیر

/http://bahrain-eve.blogspot.dk (مدونة غادة جمشیر) 52 بلوغ سبوت – حواء البحرین

http://www.bahrainrights.org/en/node/7540  2015 53 مركز البحرین لحقوق الإنسان، المدافعتان عن حقوق الإنسان زینب الخواجة وغادة جمشیر یحكم علیھما بالسجن مجدداً، 23 یونیو
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. واحتفظت ھذه الحسابات ببعض السلوكیات التي تدل بقوة على أنھم ینتمون إلى نظام  54الحركة المؤیدة للدیمقراطیة في البحرین

منظم تنظیما جیدا، حیث أنھم یبدأون جمیعا في الظھور في الوقت نفسھ على تویتر لبث معلومات كاذبة حول حدث سیاسي 
معین على الأرض. 

وقد لوحظ بروز تلك  الحسابات منذ بدایة الاعتصام في الدراز في یوم 20 یونیو عام 2016، في أعقاب اسقاط جنسیة الشیخ 
عیسى قاسم، أعلى سلطة روحیة في البحرین. إضافة لذلك  تعذر الإتصال بالانترنت في الدراز مما حد من قدرة المحتجین على 
55تبادل التغطیة الحیة للاعتصام، وھیمنت آلاف من حسابات تویتر آلیة على وسم البحرین مع تغریدات طائفیة ومعادیة للشیعة 

. في الواقع، ما یقرب من 51٪ من التغریدات تحت وسم #Bahrain  صدرت  من  56والإشارة الى قاسم بأنھ "إرھابي"

57حسابات روبوتات آلیة  طائفیة. 

 ه. المراقبة والخصوصیة 

تنتھك خصوصیة مستخدمي الإنترنت بشكل مختلف بما في ذلك من خلال لوائح ھیئة تنظیم الاتصالات، التي تفرض على جمیع 
مزودي خدمات الإنترنت الاحتفاظ بسجلات لجمیع المكالمات الھاتفیة ورسائل البرید الإلكتروني، وزیارات المواقع الالكترونیة 
لعملائھا في البحرین لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتفرض علیھم توفیر خطة للسماح للمؤسسات الأمنیة بالوصول لھذه 
البیانات. منذ عام 2010، والأدلة تثبت استخدام الحكومة البحرینیة لتكنولوجیا المراقبة للتجسس على ھواتف وانترنت 
58واتصالات النشطاء، بما في ذلك استخدام تكنولوجیا نوكیا سیمنز لتسجیل الصوت و البیانات. في عام 2012 كان عدد من 

59الناشطین البحرینیین بین أھداف القرصنة باستخدام برمجیات جاما FinFisher للتحكم بسریة وعن بعد بأجھزة الكمبیوتر، 

وذلك بأخذ لقطات للشاشة واعتراض مكالمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، ونقل تسجیل من كل ضغطة 
كشف تسرب البیانات في عام 2015 أن حكومة البحرین التي حصلت على نظام للتحكم عن بعد (RCS)  في عام  60مفتاح.

201461، وھو نظام یسمح لمراقبة الاتصالات من مستخدمي الإنترنت، فك الملفات ورسائل البرید الإلكتروني، تسجیل 

محادثات سكایب وغیرھا من الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت المشفرة الخاصة، وتفعیل میكروفونات ولكامیرات أجھزة 
الكمبیوتر المستھدفة عن بعد. 

وتستھدف الحكومة بفعالیة نشطاء الانترنت المجھولین باستخدام وصلات التجسس الخبیثة التي تتعقب عنوان IP للمستخدم عند 
62النقر علیھا. وقد أدى ذلك إلى اعتقال العدید من ھؤلاء المستخدمین (یرجى الرجوع إلى القسم أدناه حول الاعتداء على 

http://bahrainrights.org/en/node/410154 مركز البحرین لحقوق الإنسان، بعد ھدم موقع الاحتجاجات "اللؤلؤة"، توجھ حكومي للقضاء على الاحتجاجات الالكترونیة

Marc Owen Jones, The Automation of Sectarianism: Are Twitter Bots Spreading Sectarianism in the Gulf? 21 June 2016 https://marcowenjones.wordpress.com/ 55

/2016/06/21/the-automation-of-sectarianism

56 المصدر السابق

Marc Owen Jones, Around 51% of Tweets on #Bahrain Hashtag Created by Automated Sectarian Bots 22 June       2016 https://marcowenjones.wordpress.com/ 57

/2016/06/22/around-51-of-tweets-on-bahrain-hashtag-by-automated-sectarian-bots

/Wired, Nokia-Siemens Spy Tools Aid Police Torture in Bahrain, 23 August 2011 https://www.wired.com/2011/08/nokia-siemens-spy-systems 58

  .Bahrain Watch, Bahrain Government Hacked Lawyers and Activists with UK Spyware, 7 August 2014. 59

https://bahrainwatch.org/blog/2014/08/07/uk-spyware-used-to-hack-bahrain-lawyers-activists/

  .The Citizen Lab, You Only Click Twice: FinFisher’s Global Proliferation, 13 March 201361 60

https://citizenlab.org/2013/03/you-only-click-twice-finfishers-global-proliferation-2/

/The Enemies of Internet - Hacking Team https://surveillance.rsf.org/en/hacking-team 61

 Bahrain Watch, The IP SPY Files: How Bahrain Government Silences Anonymous Online Dissent, 2013 63.  https://bahrainwatch.org/ipspy/ip-spy-files.pdf 62
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مستخدمي الإنترنت). في كثیر من الحالات، تم إرسال روابط تجسس من حسابات انتحلت شخصیات معارضة معروفة أو 
أصدقاء على تویتر والفیسبوك. 

خامسا: الاعتداء على مستخدمي الإنترنت 

استخدمت السلطات بشكل روتیني التشریعات لمقاضاة وسجن المنتقدین السلمیین للحكومة. منذ عام 2012  أصدرت المحاكم 
البحرینیة مجموعة أحكام على ما لایقل عن 40 شخص من مستخدمي الإنترنت  لفترات تصل إلى أكثر من 842 شھرا في 
السجن بسبب ممارستھم لحقھم في حریة التعبیر على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعیة المستقلة. اعتبارا من أغسطس 
عام 2016، لا یزال ما لا یقل عن 17 شخص من  مستخدمي الإنترنت في السجن، و بعضھم یقضي عقوبة السجن لمدة تصل 

إلى عشر سنوات. 

تم اعتقال رئیس مركز البحرین لحقوق الإنسان نبیل رجب في الساعات الأولى من صباح یوم 13 یونیو 2016. داھمت القوات 
البحرینیة منزل رجب دون ابلاغھ أو عائلتھ عن سبب اعتقالھ. اتھمت النیابة العامة رجب ب "نشر أخبار كاذبة وشائعات حول 
الوضع الداخلي في محاولة لتشویھ سمعة البحرین." وكان ھذا الاتھام متعلقا بالتصریحات التي قدمھا رجب خلال المقابلات 

التلفزیونیة الماضیة في أوائل 2015 و 2016. 

یوم 26 یونیو عام 2016، نقلت السلطات رجب إلى المحكمة الجنائیة والتي حددت تاریخ 12 یولیو 2016 كأول جلسة 
لمحاكمتھ بتھمتین تتعلقان بتغریدات وإعادة مشاركة تغریدات نشرت في عام 2015 حول الحرب في الیمن، فضلا عن مزاعم 
ذات مصداقیة بشأن التعذیب في سجن جو بعد أعمال شغب حدثت في السجن في مارس عام 2015. وتشمل الاتھامات "نشر 
معلومات من شأنھا التحریض على الآخرین، وزعزعة السلم الأھلي" و "التشھیر بشكل غیر قانوني بھیئة قانونیة." قد یواجھ  

رجب السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حال إدانتھ. بدأت محاكمتھ في 12یولیو 2016 و تم تأجیلھا. 

استھدفت السلطات مرارا رجب لنشاطھ على الإنترنت، ففي ینایر 2015، حكمت المحكمة علیھ بستة أشھر في السجن بسبب 
تغریدة في تویتر وصف فیھا المؤسسات العسكریة في البحرین بأنھا "حاضنات" للأیدیولوجیات المتطرفة. وأیدت الحكم 
الصادر ضده في وقت لاحق في مایو 2015 وقضى رجب أكثر من أربعة أشھر في السجن قبل أن یطلق سراحھ لأسباب 

صحیة. 

قبل اعتقالھ یوم 13 یونیو عام 2016 أوصت عیادة جراحیة في البحرین SurgiCare رجب بالخضوع لعملیة جراحیة لإزالة 
قرحة بعد العلاج لتطھیر العدوى باستخدام مضادات حیویة. وقد تفاقمت حالة القرحة الآن إلى مستوى النزیف بسبب الأوضاع 
السیئة أثناء الاحتجاز. وقد طالبت زوجة رجب بتوفیر ضمادات للنزیف. وبالإضافة إلى ذلك، أجلت السلطات البحرینیة أیضا 
أستشارة طبیة أخرى مع أخصائي أمراض دم كان من المفترض أن یقوم بعلاج مشاكل ذات صلة بالمناعة والتي تسببت 

بانخفاض عدد خلایا الدم البیضاء، علما أن رجب لم یعاني من تلك المشكلة قبل اعتقالھ. 

یقبع رجب في مركز شرطة الرفاع الغربي في الحبس الانفرادي وتحت ظروف سیئة للغایة، فالظروف المعیشیة في زنزانتھ 
غیر صحیة للغایة، كما أن المرحاض والحمام قذرین وغیر صحیین مع وجود نقص أو انقطاع تام للماء في الحمام. وتأثر ھذه 
الظروف السیئة بوضوح في تدھور حالتھ الصحیة حیث أنھ طلب من عائلتھ الحصول على مسكنات لعلاج الصداع الشدید وآلام 

أسفل الظھر. 
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تعرض اعتقال واحتجاز نبیل رجب لانتقادات وإدانات على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولیة لحقوق الإنسان والحكومات 
بما في ذلك فرنسا وألمانیا. وبالإضافة إلى ذلك، عبرت الھیئات الدولیة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقھا إزاء 
حقیقة أن ھذه الحالة مثل العدید من الحملات غیر القانونیة الأخرى على المعارضة قد تفاقم من تدھور حالة حقوق الإنسان في 

البحرین. 

في یوم 15 أغسطس 2016، اعتقلت غادة جمشیر، الكاتبة و المدونة والناشطة في مجال حقوق المرأة حیث اعتقلت لدى 
63وصولھا من لندن واقتیدت إلى السجن. ویعزى اعتقالھا لتصریحات قامت بنشرھا على تویتر حول الفساد الذي زعمت حدوثھ 

في مستشفى الملك حمد. وبعد شكوى تقدم بھا سلمان عطیة الله ال خلیفة، وھو عضو في الأسرة الحاكمة البحرینیة ومدیر 
المستشفى، وجھت إلیھا تھمة التشھیر بموظفین رسمیین على حسابھا في تویتر. ویعتقد أن جمشیر معتقلة في مركز احتجاز 

64مدینة عیسى للنساء. 

حكم على العضو سابق في البرلمان خالد عبدالعال من قبل المحكمة الجنائیة الصغرى الأولى لمدة سنة واحدة في السجن بتھمة 
ً في ذلك الوقت. في تغریدتھ، ندد عبدالعال  "إھانة وزارة الداخلیة" في تغریدة نشرھا في الإنترنت حین كان لا یزال نائبا
65باستخدام التعذیب لانتزاع الاعترافات. وذكر ان تغریدتھ لم یقصد بھا إھانة الحكومة، ولكن كانت مجرد انتقاد لتحسین 

الوضع. في یوم 8 یونیو 2016، حكم علیھ بالسجن لمدة سنة اضافیة بسبب تغریدة آخرى.  یلبث عبدالعال في الوقت الراھن 
خارج السجن بعد أن دفع كفالة قدرھا ألف دینار و یواجھ تھم إضافیة مماثلة تتعلق بتصریحات أدلى بھا على تویتر. 

في یونیو 2014، اعتقلت السلطات البحرینیة حسین مھدي لدى وصولھ إلى مطار البحرین الدولي من تایلاند واتھمتھ بإدارة 
حساب تویتر الساخر "@Takrooz" الذي یعرف بانتقاده الشدید لكلا من المعارضة والحكومة. قبل القبض علیھ، كان تكروز   
ھدفا لوحدة الجرائم الإلكترونیة في البحرین عن طریق إرسال روابط خبیثة لھ في محاولة لتحدید عنوان IP الخاص بالمستخدم. 
اتھمت النیابة العامة تكروز "بالتحریض على كراھیة النظام" و "استخدام التعابیر التي تحرض على الطائفیة." وقد ذكر أنھ 
66تعرض للتعذیب أثناء الاستجواب. وأطلق سراح مھدي بعد 11 شھرا في الاعتقال وغادر البحرین. في مارس 2016، حكمت 

المحكمة الجنائیة الصغرى الثالثة على مھدي لمدة خمس سنوات في السجن وغرامة قدرھا 26523  دولار أمریكي بتھم تتعلق 
ب "إھانة الملك". 

 في 10 أبریل 2016، سلم حبیب جعفر أحمد، أحد مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي، البالغ من العمر 45 عاما نفسھ إلى 
إدارة التحقیقات الجنائیة (CID) بعد أن تم استدعاؤه من قبل السلطات البحرینیة. اتھمتھ السلطات باستخدام تویتر والفیسبوك 
67للتحریض على الكراھیة ضد قوات النظام والأمن. وبعد أبلاغ أحمد عن التھم الموجھة إلیھ، قال انھ تم نقلھ من إدارة 

التحقیقات الجنائیة (CID)  إلى جھاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلیة. أثناء الاستجواب، ھددتھ قوات الأمن بالقبض على  
والدیھ وإخوتھ إذا رفض الاعتراف بالتھم الموجھة إلیھ. وفي وقت لاحق، اضطر أحمد إلى الاعتراف بأنھ صاحب حساب تویتر 
(حبیب أبو محمد)، لكنھ رفض كونھ صاحب صفحة الفیسبوك (مقاومة البحرین). وعلى الرغم من أنھ ذكر للجھات الأمنیة أنھ 

63 مركز الخلیج لحقوق الإنسان، البحرین: اعتقال غادة جمشیر، وتھمة "التجمع غیر القانوني" وجھت ضد میثم السلمان والدكتور طھ الدرازي الذي لا یزال رھن الاحتجاز 

http://www.gc4hr.org/news/view/1345

64 مركز البحرین لحقوق الإنسان، الحكم على مدافعتي حقوق الإنسان زینب الخواجة وغادة جمشیر بالسجن مرة أخرى، 23 یونیو 2015 

http://www.bahrainrights.org/en/node/7540

Bahrain Center for Human Rights, Bahrain: Prison Awaits for Internet Criticism of Regime, Ministry or Even Your Elected MP, 19 July 2015 http:// 65

bahrainrights.org/en/node/7577

http://mirror.no-ip.org/news/30001.html ،66 مرآة البحرین، تكروز یكشف عن نفسھ: أنا حالة .. لا أدع كلمة تختنق في فمي

http://www.bahrainrights.org/en/node/7919  2016 67 مركز البحرین لحقوق الإنسان، مزید من الإعتقالات وأحكام السجن في البحرین بسبب مشاركات في وسائل التواصل الإجتماعي، 20 یونیو
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فقد ھاتفھ قبل 60 یوم من اعتقالھ، وقال انھ قدم شكوى إلى مركز الشرطة فیما یتعلق بھاتفھ المفقود، والتي تم نشر التغریدات 
منھ أثناء فقدانھ، حكم على أحمد بالسجن لمدة ثلاثة أشھر. 

 ً اعتقلت جلیلة السید أمین في 10 فبرایر 2015، عندما داھمت قوات الأمن منزلھا في  الساعة الخامسة والخمسین دقیقة صباحا
وصادرت بعض الأجھزة الإلكترونیة مثل الھواتف المحمولة وأجھزة الكمبیوتر. أخذت جلیلة إلى إدارة التحقیقات الجنائیة 
للتحقیق معھا وسجنت في وقت لاحق بعد أن وجھت إلیھا تھمة سوء استخدام حسابھا في تویتر المسمى ب " الإعلام المقاوم" 
وذلك باستخدامھ كمنصة للتحریض على الكراھیة وإھانة الملك. لم تعطى جلیلة الفرصة للاتصال بعائلتھا أو محام أثناء القبض 

الأولي لھا. بعد قضائھا سنة في السجن، قررت محكمة بحرینیة اطلاق سراح  جلیلة و محاكمتھا لازالت مستمرة. 

طیبة إسماعیل ھي أحدى مستخدمات وسائل الإعلام الاجتماعي یبلغ عمرھا 36 عاما .اعتقلت من قبل السلطات البحرینیة 
بسبب مشاركة على تویتر. في یوم 26 یونیو 2016 ، داھمت قوات الأمن منزل طیبة في الساعة الثالثة فجراً دون تقدیم أي 
مذكرة اعتقال أو تفتیش. بعد تفتیش المنزل، قاموا بمصادرة ھاتفھا. في یوم 27 یونیو 2016، اقتیدت الى النیابة العامة حیث تم 
استجوابھا ووجھت إلیھا تھمة "إھانة الملك" في تصریحات مزعومة نشرت على تویتر باستخدام اسم مستعار في وقت سابق. 
قالت لزوجھا أنھا كانت تتعرض لضغوط نفسیة أثناء التحقیق في إدارة التحقیقات الجنائیة. لازالت طیبة محتجزة في انتظار 

محاكمتھا التي ستبدأ في 30 أغسطس 2016. 

تم استدعاء الفنان البحریني خلیل المدھون للاستجواب من قبل السلطات في 27 یونیو 2016. وفي وقت لاحق، اتھم بتھمة 
"إھانة الملك" فیما یتعلق بتعلیق أدلى بھ في الانستغرام. في یوم 27 یونیو، اعتقل لمدة سبعة أیام. والمدھون ھو أیضا معتقل 
. في عام 2011، استھدف لكونھ نجل أحد المعارضین وعضو الوفاق المقیم في  68سیاسي سابق وأحد الناجین من التعذیب

المنفى. وكان أیضا ضحیة للتمییز لكونھ خریج التربیة الفنیة الوحید من الذكور المتقدمین لطلب الحصول على وظیفة التدریس 
69في وزارة التربیة والتعلیم لمدة ثلاث سنوات، وتم رفض طلبھ كل عام. 

وقد ألقي القبض على الدكتور سعید السماھیجي في ینایر 2016 خلال مداھمة لمنزلھ لانتقاده إعدام الشیخ نمر آل نمر و40 
رجلا آخرین في المملكة العربیة السعودیة. ووجھت إلیھ تھمة بدعوى "إساءة استخدام الشبكات الإلكترونیة لإھانة دولة شقیقة 
70والتحریض على المظاھرات غیر المرخصة التي أدت إلى مظاھرات رافقتھا أعمال عنف." في أبریل عام 2016، حكمت 

محكمة بحرینیة علیھ بالسجن لمدة سنة واحدة على ھذه التھم. وھو یقضي حالیا عقوبتھ في سجن جو. ولیست ھذه ھي المرة 
الأولى التي یعتقل فیھا السماھیجي ویحكم علیھ بالسجن بسبب تھم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

في سبتمبر 2015، اعتقلت قوات الأمن اثنین من نشطاء الإعلام الاجتماعي حسین خمیس ویوسف العم الذین كانا یدیران 
حسابي "@BuKhamis" و "@HajiAhmed" في تویتر. أعلنت وزارة الداخلیة أنھا ألقت القبض علیھما بسبب 
مشاركاتھما على تویتر التي اعتبرت "إھانة للجنود البحرینیین المشاركین في التحالف العربي بقیادة المملكة العربیة السعودیة 
في الیمن". والمشاركات المزعومة نددت وانتقدت مشاركة البحرین في العملیة العسكریة الجاریة في ذلك البلد. وكانوا قد 
اتھموا بموجب قانون العقوبات المادة 133 التي تنص على "یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من أذاع عمدا في 
زمن الحرب أخبارا أو بیانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعایة مثیرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر 
بالاستعدادات الحربیة للدفاع عن دولة البحرین أو بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة".  في 18 فبرایر 2016، حكمت المحكمة 

الجنائیة البحرینیة على كل من منھما بالسجن لخمس سنوات  و یتم احتجازھما حالیا في سجن جو. 

http://bahrainrights.org/en/node/4866      201168 مركز البحرین لحقوق الإنسان، فنان معذب في سجون عاصمة الثقافة 2012 – البحرین ، 9 نوفمبر

http://www.alwasatnews.com/news/1090087.html 69 خلیل المدھون: أنا الخرّیج الوحید في «التربیة الفنیة» والوزارة ترفض توظیفي – جریدة الوسط

http://www.alwasatnews.com/news/1099895.html 70 جریدة الوسط  - الحبس سنة للطبیب السماھیجي لإھانتھ دولة شقیقة وتحریضھ على البحرین
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في أكتوبر 2015، داھمت السلطات البحرینیة بیت ابراھیم كریمي  وصادرت أجھزتھ الإلكترونیة وألقت القبض علیھ – وتم 
ذلك كلھ ذلك دون تقدیم مذكرة اعتقال. اخذت قوات الأمن كریمي إلى إدارة التحقیقات الجنائیة حیث زعم أنھ تعرض لسوء 
المعاملة بما في ذلك اضطراره للوقوف لساعات طویلة والحرمان من النوم. وقال انھ تعرض للتھدید أیضا بإیذاء عائلتھ إذا لم 
یعترف. وخلال التحقیق معھ، استجوبت السلطات كریمي عن المشاركات على حساب تویتر "FreejKarimi@"، ومنعتھ من 
الاتصال بمحامیھ. اتھمت النیابة العامة في وقت لاحق كریمي بالتحریض على كراھیة النظام، وإھانة الملك، وسوء استخدام 
وسائل الاعلام الاجتماعیة، وغیرھا من الجرائم الأخرى ذات الصلة. في 1 أبریل 2016، حكم علیھ بالسجن لمدة سنتین ودفع 
71غرامة مالیة قدرھا 5304 دولار أمریكي لھذه الاتھامات. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2012، ألغت حكومة البحرین الجنسیة 

عن كریمي من خلال قرار إداري. وأمرت المحكمة بإبعاده، وھو القرار الذي أیدتھ محكمة الاستئناف. 

في یونیو 2016، ألقي القبض على المواطنین أحمد مرزوق وعلي الحني واحتجزا من قبل السلطات البحرینیة بسبب نشرھما 
لشریط فیدیو بینما كانا في دبي، الإمارات العربیة المتحدة. في شریط الفیدیو الذي تناقلتھ وسائل الاعلام الاجتماعیة، سجل 
الرجلان نفسیھما وأحدھما یشیر إلى مسجد شیعي وبعض المراكز الاجتماعیة الشیعیة في حین ذكرا بعض التعلیقات التي 

اعتبرت نكات طائفیة. وبسبب التوتر الطائفي في المنطقة، لم تتسامح الإمارات العربیة المتحدة مع التعلیقات التي أدلیا بھا ولم 
. في 4 یونیو  72تعتبر مجرد مزحة، ولكن نظر إلیھا على أنھا تشكل تھدیدا لأھل السنة في دولة الإمارات العربیة المتحدة

2016، ألقي القبض على الرجلین واحتجزا لمدة سبعة أیام بعد وصولھما الى البحرین عبر جسر البحرین و السعودیة، و تم 
نقلھما إلى دولة الإمارات العربیة المتحدة حیث من المقرر أن یواجھا المحاكمة. 

في یوم 9 یونیو 2016، ألقي القبض على لاعب كرة القدم محمد العلیوات في مكان عملھ من قبل سلطات الأمن البحرینیة. 
ووجھت إلیھ تھمة إھانة الملك عبر تویتر. استجوب العلیوات لمدة یومین في إدارة التحقیقات الجنائیة، والمعروف عنھا انتزاع 

الاعترافات من خلال الاستخدام المزعوم للتعذیب  وما زال رھن الاحتجاز في انتظار محاكمتھ. 

ألقي القبض على جاسم محمد النعیمي  في 31 یولیو 2013 أثناء مداھمة منزل، وحكم علیھ في 28 أبریل 2014 بالسجن لمدة 
خمس سنوات بتھمة "التحریض على كراھیة النظام من خلال وسائل الاعلام الاجتماعیة، والدعوة لاحتجاجات غیر قانونیة" 
. خلال واحدة من جلسات  73بعد محاكمة استمرت نحو خمسة أشھر. وذكر انھ تعرض لسوء معاملة وتعذیب لانتزاع اعترافاتھ

الاستماع لھ، قال النعیمي للمحكمة إنھ لم یكن في البلاد في ذلك الوقت التي نشرت فیھ التغریدات المزعومة، وأنھ باع في الواقع 
 . 74الكمبیوتر الذي أرسلت منھ تلك المشاركات. و لا یزال النعیمي في السجن

عبدعلي  خیر لا یزال في السجن منذ اعتقالھ في 25 یولیو 2013 حیث یقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بموجب قانون 
الإرھاب لتوجیھ رسالة على الواتس آب احتوت على بیان من حركة الشباب المعارضة، ائتلاف شباب 14 فبرایر. في 29 

سبتمبر 2013، تم محاكمتھ جنبا إلى جنب مع مجموعة من 50 شخصا وحكم علیھ بالسجن بتھم تتعلق بمشاركتھ في الائتلاف، 
 . 75بما في ذلك الإرھاب، دون استجواب أو حتى إخطار بالتھم الموجھة إلیھ

 Bahrain Center for Human Rights, More prison sentences and interrogations for free expression “crimes”    in Bahrain such as “insulting the king”, 7 April 2016 71

http://www.bahrainrights.org/en/node/7780

http://bahrainrights.org/en/node/7919 2016 72 مركز البحرین لحقوق الإنسان، اعتقالات وأحكام بالسجن في البحرین بسبب مشاركات على وسائل الاعلام الاجتماعیة، 20 یونیو

http://www.bahrainrights.org/en/node/6863 2014 73 مركز البحرین لحقوق الإنسان، البحرین: القضاء یصدر أحكاما قاسیة في قضایا مختلفة مع تجاھل شكاوى التعذیب وسوء المعاملة، 12 مایو

http://www.bahrainrights.org/en/node/7645 2015 74 مركز البحرین لحقوق الإنسان، العنف ضد الصحفیین في البحرین، 2 نوفمبر

75 مركز البحرین لحقوق الإنسان، محكمة بحرینیة تحكم على 50 متھما، من بینھم مدافعین عن حقوق الإنسان، وبموجب قانون الإرھاب، وتخفض  من أحكام ضابطي شرطة مدانین بتعذیب معتقلین حتى الموت، 29 

http://bahrainrights.org/en/node/ 6418 2013 سبتمبر
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ویعد الحكم المؤبد الذي صدر ضد الأكادیمي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان والمدون الدكتور عبد الجلیل السنكیس – من 
أشد الأحكام الصادرة على مستخدم بحریني للإنترنت. ألقت الشرطة القبض على الدكتور السنكیس لمشاركتھ في الحركة 
المؤیدة للدیمقراطیة في عام 2011. وتستند الاتھامات ضده - زعزعة استقرار الحكومة - على نشاط مدونتھ التي تندد بحالة 
الحریات المدنیة والتمییز الحكومي ضد السكان الشیعة في البحرین. وخلال احتجازه الأول، تعرض الدكتور السنكیس للتعذیب 
الجسدي والنفسي من قبل مسؤولین أمنیین ، بما في ذلك أجباره على الوقوف، والاعتداء اللفظي والجنسي والضرب والحبس 
الانفرادي لفترات طویلة. وعلاوة على ذلك، تم أخذ كرسیھ المتحرك والعكازات منھ. في یونیو 2011، حوكم أمام محكمة 
عسكریة وحكم علیھ بالسجن مدى الحیاة بتھمة التآمر للإطاحة بالحكومة. وعلى الرغم من وجود شھادتھ، رفضت محكمة 
الاستئناف المدنیة في عام 2012 التحقیق في مزاعم الدكتور السنكیس ذات المصداقیة من سوء المعاملة وأیدت قرار المحكمة 
العسكریة. ومنعت سلطات السجن الدكتور السنكیس من الحصول على معالجة طبیة متخصصة. في 21 مارس 2015، بدأ 
إضرابا عن الطعام  استمر لمدة 313 یوم من أجل لفت الانتباه إلى الظروف السیئة في في سجن جو. ولا یزال السنكیس أحد 

سجناء الرأي في سجن جو سیئ السمعة. 

ظل المدونین ونشطاء وسائل الإعلام الاجتماعیة على الانترنت مستھدفین من قبل السلطات مع التھدیدات، وإلغاء المواطنة، 
وانتھاكات ضد حقھم في الخصوصیة. 

على سبیل المثال، علي عبد الإمام، وھو مدون بحریني ومؤسس للموقع الأخباري على شبكة الانترنت منتدى (البحرین 
أونلاین) المؤید للدیمقراطیة اتھم من قبل السلطات بالتخطیط لقلب نظام الحكم وحكمت المحكمة العسكریة غیابیا على عبد الإمام 
بالسجن لمدة 15 سنة. وھو الان في المملكة المتحدة حیث تم منحھ اللجوء في عام 2013. في 31 ینایر 2015، أسقطت وزارة 
الداخلیة البحرینیة الجنسیة عن عبد الإمام من خلال قرار إداري. عبد الإمام كان قد اعتقل بتھمة "نشر معلومات كاذبة" مرتبطة 

76بأنشطة مدونتھ وفي شھادتھ، قال انھ "تعرض للتعذیب والضرب والسب والشتم". 

سادساً: الخاتمة 

على مدى السنوات القلیلة الماضیة، ضاعفت البحرین من حملتھا ضد حریة التعبیر الرقمي، وازدادت أعداد الأشخاص الذین 
قبض علیھم بسبب اتھامات تتعلق بحریة التعبیر على مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعیة. وقد عملت حكومة البحرین 
لإضفاء الشرعیة على تجریم حریة التعبیر الرقمي من خلال طرح قوانین جدیدة وتعدیل القوانین القائمة، ولا تتوافق ھذه 
القوانین مع المعاییر القانونیة الدولیة، كما أنھا غامضة وتفتقر إلى الدقة، مما یسمح بحریة ملاحقة المنتقدین ونشطاء الحكومة. 

وعلاوة على ذلك، أعطت الھیئات التنظیمیة التي أنشئت حدیثا السلطات صلاحیات إضافیة للسیطرة على الحریات على شبكة 
الإنترنت. ومن خلال ھذه الأجھزة والأنظمة المفروضة، قامت الحكومة بتشدید المراقبة والسیطرة على شبكة الإنترنت - 

فاكتساب سھولة الوصول إلى مستخدمي الإنترنت یمنحھا القدرة على الاعتقالات السریعة والملاحقة القضائیة. 

تعد لوائح البحرین والإجراءات اللاحقة انتھاك مباشر للمادة 19 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي یكفل 
الحق في حریة التعبیر على أي منصة. وتنص المادة على أن " لكل إنسان حق في حریة التعبیر. ویشمل ھذا الحق حریتھ في 
التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیھا ونقلھا إلى آخرین دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع 

 Bahrain Center for Human Rights, FrontLine Open Letter to Secretary of State Clinton demands freedom for Ali Abdulemam and 10 other human rights defenders, 76

3 December 2010  http://www.bahrainrights.org/en/node/3636
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. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان یؤكد أیضا أن ھذا الحق مكفول مشیرا   77أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا. "

في مادة 19 إلى أن: " لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل، 
78واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة. 

في 1 یولیو 2016، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار جدید لحمایة الحریات على شبكة الإنترنت، "ویؤكد 
أن الحقوق ذاتھا التي یتمتع بھا الأشخاص خارج الإنترنت یجب أن تحظى بالحمایة أیضا على الإنترنت ، ولا سیما حریة 
التعبیر"، و "یدین بشكل قاطع جمیع التجاوزات وانتھاكات حقوق الإنسان من قبیل التعذیب والقتل خارج القضاء والإختفاء 
القسري والإحتجاز التعسفي والإبعاد والتنكیل والتحرش فضلاً عن العنف القائم على نوع الجنس المرتكبة بحق أشخاص بسبب 
ممارستھم حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المكفولة على الإنترنت ویدعو الدول إلى ضمان المساءلة في ھذا الصدد." 
وعلاوة على ذلك، "یدین بشكل قاطع التدابیر المتخذة بقصد منع أو تعطیل الوصول إلى المعلومات أو نشرھا على الإنترنت في 

 . 79انتھاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان ویدعو الدول إلى الإمتناع عن ھذه التدابیر ووقفھا"

سابعاً: التوصیات 

في ضوء المعلومات الواردة أعلاه، نقدم التوصیات التالیة إلى حكومة البحرین: 

● الإفراج فورا ودون قید أو شرط عن جمیع الأشخاص المسجونین بسبب ممارستھم السلمیة لحقھم في حریة الرأي والتعبیر 
على الانترنت. 

● التقید بالتزاماتھا بموجب القانون الدولي باحترام الحق في حریة التعبیر الرقمیة من دون أي قیود أو إجراءات قانونیة تعسفیة. 

● إنھاء الانتقام ضد النشطاء ومستخدمي وسائل الاعلام الاجتماعي الذین یمارسون سلمیا حقھم في حریة التعبیر. 

● وقف القیود المفروضة على الحریة على الانترنت وتوفیر مساحة للناس لممارسة حقوقھم في حریة التعبیر والرأي. 

● سحب جمیع الإجراءات التي من شأنھا تقیید حریة الرأي والتعبیر على الانترنت. 

● إلغاء القوانین المقیدة، والقضاء على الرقابة، والتوقف عن مراقبة الإنترنت الذي ینتھك الحقوق المعترف بھا دولیا لحریة 
التعبیر. 

● وقف الرقابة ورفع الحظر عن جمیع المنتدیات العامة والثقافیة والاجتماعیة، وحقوق الإنسان، والمواقع السیاسیة والدینیة؛ و 

● الغاء جمیع التدابیر التي من شأنھا تقیید حریة الرأي والتعبیر، أو منع انتقال المعلومات. 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx  77 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

/http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights 78 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/131/87/PDF/G1613187.pdf?OpenElement 79 قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحمایة الحریات على شبكة الإنترنت
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عرقلة الحقوق الرقمیة في البحرین  

وبالإضافة إلى ذلك، نقدم التوصیات التالیة إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة 
المتحدة، والولایات المتحدة: 

● حث حكومة البحرین على إطلاق سراح جمیع المسجونین في انتھاك لحقھم في حریة التعبیر. 

● مراقبة امتثال البحرین للاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان؛ 

● دعم قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحمایة المدافعین عن حقوق الإنسان والناشطین في مجال الحقوق الرقمیة في 
البحرین، والحق في حریة التعبیر. 

● تطبیق تدابیر لمنع تصدیر التكنولوجیا إلى الدول التي لا تتوافق مع المعاییر والممارسات الدولیة لحقوق الإنسان؛ و 

● طرح قضیة انتھاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك المتعلقة بحریة التعبیر والحقوق الرقمیة مع حكومة البحرین خلال كل 
الإجتماعات التجاریة و الدبلوماسیة
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